التوريق من الناحية النظرية والعملية


يواصل إتحاد المصارف العربية دوره القيادي والريادي على صعيد إنماء وإغناء الفكر المالي والمصرفي العربي، بكل ما هو جديد ومستحدث في الصناعة المصرفية العالمية، وبعد تطويعه بما يتناغم والبيئة العربية، الأمر الذي يحقق الإستفادة المرجوة للقطاع المصرفي العربي.


إن هذه المهمة التي يحرص الإتحاد على تنفيذها، ضمن رسالته العامة، قد تعمقت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في الأسواق المصرفية والمالية على مختلف الأصعدة، وفي كل الإتجاهات، الأمر الذي حوّل العمل المصرفي بشكل متزايد إلى فن ملاحقة التطورات المصرفية والمالية وإدارتها وإستيعابها وتوظيفها في خدمة أغراض النمو والتوسع  والربحية.


وإتحاد المصارف العربية يهمه على الدوام، وبالإعتماد على باحثيه في الداخل وأيضاً الباحثين الذين يتعاون معهم وهم من كبار الخبراء في المجالات المالية والمصرفية، أن يتفحص بشكل مدروس التحولات الجذرية التي تحصل في الصناعة المصرفية والمالية، ويتناولها بالمعالجة الهادئة، ضمن دراساته وبحوثه المعمقة، وأيضاً من خلال اللقاءات التشاورية التي تحشد أصحاب الإختصاص، محاولاً رسم ملامح التأقلم الناجح والفعال مع هذه التحولات، وبما يكفل التطور المنضبط في الصناعة المصرفية والمالية العربية.


لقد كان الإتحاد سباقاً إلى إدخال مفاهيم وأدوات مصرفية ومالية جديدة، منذ سنوات طويلة، إلى الأسواق العربية، مثل الصيرفة الشاملة (universal banking)، والتوريق (securitization)، والهندسة المالية (fnancial engineering)، والمشتقات المالية (financial derivatives)، والتأمين المصرفي (bancassurance)، وغيرها من المفاهيم والأدوات التي أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من العمل المصرفي العربي.


وفيما يتعلق بالتوريق، موضوع ورشة العمل هذه، فقد بدأ الإتحاد بإدخاله إلى السوق المصرفية العربية منذ العام 1995، بعدما إزداد شيوع إستخدام هذه الأداة المالية الحديثة في الأسواق العالمية، ومن قبل المصارف العالمية، التي وجدت فيها ملاذاً مالياً هاماً لزيادة سيولتها وتقليل مخاطر محفظتها.


ونحن سعداء اليوم بتطور فكر التوريق وإكتسابه أهمية متنامية في الأسواق العربية، حيث بدأت الحكومات ورجال البنوك المركزية والمصارف العربية يدرسون، بكل جدية، آليات تطبيق هذه الأداة في الأسواق المحلية.


وفي إعتقادنا إن التوريق قد أصبح محركاً هاماً وأساسياً لعملية الإصلاح في النظام المالي لدولنا، وأيضاً ثورة مطلوبة في صناعة الخدمات المالية والمصرفية، بما لها من أبعاد مصرفية وإقتصادية إستراتيجية.


إذ أن التوريق يمثل أداة لوقف الركود في قطاع العقارات، وزيادة سيولة القطاع المصرفي، وتوفير تمويل طويل الأجل وبتكلفة أقل لقطاع الأسر، وتحريك النشاط والإنتعاش في سوق رأس المال الذي يعاني من ركود، وإنشاء مؤسسات مالية متخصصة جديدة تفعّل سوق المال، وتعبئة إستثمارات شركات الإستثمار المؤسسي وتوجيهها نحو عملية التنمية، وتحسين كفاية رأس المال خاصة من خلال بيع المحافظ الإئتمانية المرتبطة بموجودات مالية غير سائلة، وتقليل بنية المخاطر العامة، وتعزيز بنية الدخل العام. ثم إن التوريق يتيح للحكومات تمويل مشاريع البنية التحتية بشكل أفضل، وأيضاً إستقطاب مصادر رأس المال من الأسواق الدولية بتكلفة أقل.


بيد أن نجاح عمليات التوريق يتطلب توفير البيئة القانونية والضريبية والمحاسبية والرقابية والإئتمانية المناسبة لحفز وتحريك وتطوير هذه العمليات على النحو الذي يكفل الإستفادة للمصارف والمؤسسات المالية وأسواق راس المال والإقتصاد الوطني.


كما يتطلب الآمر تنسيقاً فعّالاً بين مختلف الأطراف المعنية من أجل ضمان عدم وجود تناقضات أو مظاهر عدم إنسجام في القواعد والنواحي الرقابية والتشغيلية في كل مكونات البيئة المناسبة لعمليات التوريق.
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